ملخص
تهدف الرسالة إلى دراسة الإطار المنظم لشركات الوساطة المالية، سواء من حيث ماهيتها وتأسيسها، أو من حيث آليات وضوابط عملها. وقد عرفت هذه الدراسة شركات الوساطة المالية بأنها شركات تحتوي على العديد من الإختصاصيين والمحترفين في الشؤون المالية وذوي الخبرة والكفاءة في التعامل بالأوراق المالية وطرق تداولها، ويشترط فيها وفي موظفيها توفر شروطاً معينة قبل البدء بممارسة أعمالها كشركة وساطة مالية. ويمكن لشركات الوساطة المالية القيام بالعديد من الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية كإدارة المحافظ الإستثمارية والقيام بمهام متعهد التغطية أو وكيل الإصدار، وغيرها من الأمور التي يحددها القانون في العادة، ولكننا لن نتناول من خلال هذه الدارسة إلى مهمة الوساطة المالية.
وتكمن أهمية هذه الشركات في كونها صاحبة الإمتياز في التعامل بالأوراق المالية المدرجة لدى الأسواق المنظمة، وهذا يؤثر في كونها أحد أهم الأدوات في صناعة الأسواق وتوجيه المدخرات وإستقطاب الإستثمارات المحلية والأجنبية، كما وتعمل كضمانة للتخفيف من تقلبات الأسعار في السوق، وتساعد في إستقراره ورفع مستوى الوعي الإستثماري.
ولشركات الوساطة المالية مجموعة من الحقوق في مقابل إلتزامات متعددة تفرضها عليها القوانين والقواعد المنظمة لعملها، ومن بين أهم تلك الحقوق، حق الامتياز، أو إحتكار التعامل بالأوراق المالية داخل السوق المنظم، إضافة إلى حقها في العمولة. أما إلتزاماتها فكثيرة ومتعددة وتختلف تبعاً للزاوية التي ينظر إليها منها، فإذا نظرنا إليها من زاوية عضويتها في السوق فيتوجب عليها الإفصاح عن بياناتها المالية مثلاً، أما إذا نظرنا إليها بوصفها شركة مساهمة فيتوجب عليها مسك الدفاتر التجارية، وأما إذا نظرنا إليها من زاوية طبيعة عملها؛ ترتب عليها الإلتزام بحفظ أسرار عملائها وحماية مصالحهم.
وترتبط شركة الوساطة المالية بعملائها عن طريق عقد منظم من قبل هيئة سوق رأس المال، وهو عقد ذو طبيعة خاصة، فهو متميز عن عقد السمسرة المعروف في القانون التجاري مع إنطباق بعض أحكامه عليه، وهو متميز أيضاً عن عقد الوكالة بالعمولة وإن كان الأقرب إليه، وإن إنطبقت عليه بعض أحكامه، وبالتالي فإن عقد الوساطة في الأوراق المالية يخضع لنظام قانوني متميز وخاص.
ويشترط قبل الإعتراف لشركات الوساطة المالية بأهليتها للتعامل بالأوراق المالية أن تلبي العديد من الشروط؛ كشكل الشركة التي إستوجب القانون الفلسطيني فيها أن تكون على شكل شركة مساهمة، أضف إلى ذلك وجوب تقيد هذه الشركة بحدٍ أدنى لرأس المال، يختلف تبعاً لنوع النشاط الذي تمارسه، بالإضافة إلى تقديمها لضمانات مالية إضافية تضمن تعامل الشركة اليومي.
وتمر شركة الوساطة المالية قبل البدأ بممارسة أعمالها بثلاث مراحل رئيسة هي، التسجيل كشركة لدى مسجل أو مراقب الشركات، ومن ثم الحصول على ترخيص من هيئة سوق رأس المال، ومن ثم عضوية السوق، بما يترتب على ذلك من شروط ومتطلبات يجب توفيرها في كل مرحلة.
وتشترط القوانين عادة على شركات الوساطة المالية توفير بعض الإمكانيات المادية والكوادر البشرية قبل أن يسمح لها بالتعامل في مجال تداول الأوراق المالية، فإشترط المشرع الفلسطيني مثلاً على شركة الوساطة المالية توفير حد أدنى من الكادر البشري كمدير عام ونائب له متفرغين للعمل في الشركة بالإضافة إلى وسيط معتمد ومدير مالي توافق عليه السوق، على أن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة اللازمة لعملهم، أضف إلى ذلك فقد تطلب المشرع الفلسطيني توفير بعض الإمكانيات المادية؛ كتجهيز مقر مناسب للشركة يحتوي على الإمكانيات اللازمة كشاشات عرض وأجهزة حاسوب وغيرها، بالإضافة إلى توفير عدد كافي من الفروع تغطي معظم المناطق.
وتخلص الدراسة إلى وجود العديد من الإيجابيات في التنظيم القانوني لشركات الوساطة المالية في فلسطين إذا ما ربطنا ذلك بحداثة هذا السوق. ومع ذلك فهناك العديد من السلبيات التي يجب على المشرع أخذها بعين الإعتبار كإزدواجية قانون الشركات، وتعدد الجهات الرقابية، وبالتالي وجب على المشرع إعادة النظر في بعض القوانين وتعديل البعض الآخر بما يتفق مع التوجه الحديث في الإقتصاد العالمي.

